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 م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠تهية في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة عن فترة التسعة أشهر المن

 
 
 ع.ع.م. شالوطنية القابضةشركة مسقط  

 الملكية الموجزة الموحدة غير المدققة في حقوق  قائمة التغييرات
  م٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠في التسعة أشهر المنتهية عن 
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 شركة مسقط –الاحتياطيات غير قابلة للتوزيع تتعلق بالأسهم المجانية المصدرة من شركتي المجموعة التابعتان  -١
 .يعم لزيادة رأسمالهما المدفوع وهي غير قابلة للتوز.ع.م.م وشركة مسقط للتأمين على الحياة ش.ع.م.للتأمين ش

احتياطي الطوارئ في محفظتي شركتي المجموعة التابعتين طبقا لقانون التأمين العماني لا يتم توزيعه بدون موافقة  -٢
 .مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال

 


